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الإطار المفاهیمي للهجرة واللجوء:محور المداخلة

حركیة التفسیرمفهوم اللاجئ بین سكون النصوص و تطور:عنوان المداخلة

أیت قاسي حوریة.د: ستاذةمن إعداد الأ

جامعة مولود معمري تیزي وزو

مقدمة

لال العدید من وإیجاد حلول لمشكلتهم، من خاللاجئینمجتمع الدولي لضمان احترام حقوقتدخّل ال

القواعد القانونیة التي ورد بعضها في صكوك عامة، وبعضها الآخر جاء في صكوك أبرمت خصیصا 

لتنظیم أوضاع اللاجئین وحمایتهم، سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي، وتنفرد كل منها بتحدید مفهوم 

جویلیة 28المؤرخة في جئینللاالمتعلقة باجنیفقیةاإتفغیر أن.اللاجئ حسب ظروف وزمن وضعها

أساس القانون الدولي ، تعتبر1967جانفي31نیویورك المؤرخ فيبصیغتها المعدلة ببروتوكول،1951

ل حجر الزاویة لهذا النظام حتى وتتضمن المفاهیم الأساسیة لنظام حمایة اللاجئین، ومازالت تمثّ ،للاجئین

جوء وأسبابه جعل من الضروري عدم النظر إلى غیر أن تغیر أنماط الل.)المبحث الأول(الیوم

على أنها أداة ساكنة، بل یجب إعادة النظر في تفسیرها  لكي تستوعب حالات جدیدة من 1951اتفاقیة

اللجوء، وذلك اعتمادا على مرونة مفهوم الاضطهاد الذي یمكن التوسع في تفسیره سواء من حیث القائمین 

).المبحث الثاني(به، أو من حیث ضحایاه المحتملین 

المفهوم الاتفاقي للاجئ:المبحث الأول

ویستند إلى معیار أساسي ووحید لتحدید ،1951نوني في اتفاقیةمفهوم اللاجئ أساسه القایجد 

الذي ) ولالمطلب الأ(وهو معیار الخوف من التعرض للاضطهاد ،مدى استحقاق الشخص لصفة اللاجئ

اللجوءحالاتیستجیب للجعله ،ما كان ذلك مقصودا من طرف واضعیهالم یرد تعریفه في الاتفاقیة ورب

).المطلب الثاني(التي یمكن أن تستجد في المستقبل 

على المستوى الدوليلاكتساب صفة اللاجئوحید الخوف من الاضطهاد كمعیار :المطلب الأول

جئ طبقا لاتفاقیة اللا ةي والوحید لاكتساب صفسساضطهاد المعیار الأالایعتبر الخوف من 

ولى على تعریف اللاجئ الذي ینطبق على جمیع اللاجئین في العالمفي مادتها الأالتي تنص، 1951
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إلا  توسع من مفهوم اللاجئ،،فریقیة قد نصت على معاییر إضافیةن كانت الاتفاقیة الإإ ، و )الفرع الأول(

).الثانيالفرع ( فریقیةن نطاق تطبیقها ینحصر في إطار القارة الإأ

.19671بصیغتها المعدلة ببروتوكول 1951ساسي للاجئ طبقا لاتفاقیةالأالتعریف :الفرع الأول

لكي یصبح الشخص لاجئا لابد أن یكون متواجدا خارج ، 1951اتفاقیة من  2ألف1حسب المادة 

لاجئ لأي حدود دولته الأصلیة، بسبب خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد، فللاعتراف بمركز ال

وعلیه، عندما یدّعي ملتمس .شخص یحمل جنسیة دولة ما، لابد أن یتواجد خارج حدود هذه الأخیرة

اللجوء أن لدیه خوف له ما یبرره من الاضطهاد، ذو صلة بدولة جنسیته، یجب أن یثبت أنه یتمتع 

لا یحمل أیة جنسیة الشخص الذي أما.2بجنسیة تلك الدولة، ویمكن إثبات ذلك بامتلاك جواز سفر وطني

یشترط فیه أن یتواجد خارج حدود دولة إقامته السابقة، وفي كلتا الحالتین یجب أن یثبت الشخص المعني 

سباب الخمسة الواردة على سبیل الحصر في لأحد الأله ما یبره من التعرض للاضطهاد أن لدیه خوف

.فئة اجتماعیة معینة ء إلىنتماالاسیة أو السیا ءراالآأو  ةجنسیالأو  دینال عرق أووهي ال هذه المادة

قانوني،  فهو حالة قبل مركز إلى حالة وإلى ، في الوقت نفسه، یشیر هذا التعریف لمصطلح لاجئ 

لأن صفة اللاجئ تنطبق على كل شخص یندرج تحت التعریف السابق حتى ولو لم یمنحه البلد كل شيء

، وفقا للشروط علیهقانوني لأن الحصول مركز وهو المضیف مركز اللاجئ من الناحیة القانونیة، 

لمنصوص علیها في قوانین الدول جراءات اوحسب الإ،هذه الاتفاقیةوالإجراءات المنصوص علیها في 

لة الشخص الذي یعیش حائ بالحصول على الحمایة القانونیة، فإذا كانطراف ،هو الذي یسمح  للاجالأ

من یتمتع بالمركز القانوني یخضع لنظام قانوني خاص ، فإنیةنساناللاجئ یستفید من المساعدة الإ

3.الحقوقالعدید منیستفید من و 

على اللاجئین بسبب أحداث وقعت هذه الأخیرةتطبیقیقتصر مجال 1951من اتفاقیة   2ألف 1ادةحسب نص الم-1

، كما یسمح للدول المتعاقدة بأن تعلن أثناء التوقیع أو التصدیق أو الانضمام إلیها قصر التزاماتها 1951جانفي 1قبل 

هو إزالة القیدین الجغرافي 1967ام بروتوكول وكان الغرض من إبر .على اللاجئین بسبب أحداث وقعت في أوروبا فقط

، حیث نصت المادة الأولى منه في فقرتها الثانیة على أن لفظ لاجئ ینطبق على 1951والزمني اللذین تضمنتهما اتفاقیة 

ت قبل نتیجة لأحداث وقع"كما لو لم ترد عبارة ، 1951كل شخص تتوافر فیه الشروط الواردة في المادة الأولى من اتفاقیة 

".دون أي حصر جغرافي"، أما الفقرة الثالثة فقد نصت على أن تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول"1951أول ینایر 
دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئ المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، -2

.93، فقرة31، ص1992، جنیف، الخاصین بوضع اللاجئین1967و بروتوكول 1951بمقتضى اتفاقیة عام 

،2006جویلیة 20جانب،للجنة القانون الدولي عن طرد الأمم المتحدة، التقریر الثانيالجمعیة العامة للأ-3

(A/CN .4 .30-29، ص ص(537/
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إن النقطة الأساسیة التي تطرح في هذا السیاق، هي أن اللاجئ لا یعرّف على أساس التعرض 

أي أن  .4للاضطهاد، وإنما على أساس الخوف من الاضطهاد، الذي هو مفتاح تحدید وضعه كلاجئ

ة اللاجئ لا تنجم عن أحداث وقعت، وإنما عن احتمال وقوعها، وهذا یعني أن صفة اللاجئ قائمة صف

.على شعور واستعداد نفسي هو الخوف، ویشترط فیه أن یكون شخصیا وحالا

یجب أن تكون لدى اللاجئ مخاوف شخصیة من الاضطهاد، ولیس بالضرورة أن یكون قد تعرض 

، ولكن 5مؤكد أن إثارة اضطهادات سابقة جدیر بأن یدعّم مصداقیة طلبهومن ال.هو شخصیا للاضطهاد

یمكنه أیضا أن یستعرض تهدیدات بالاضطهاد تعرضت لها أسرته، محیطه، أو الجماعة التي ینتمي إلیها 

فإذا كان الاضطهاد لیس شرطا لاكتساب صفة اللاجئ، فبالمقابل فإن هذه الصفة تقوم على وجود 

.6ة على مخاطر التعرض شخصیا للاضطهادمخاوف شخصیة مؤسس

مع أن الاتفاقیة لم تنص صراحة على الشرط المتعلق بحالیة المخاوف، غیر أنه یمكن استنباطه 

لدیه خوف له ما یبرره من "التي تعرف اللاجئ بأنه ذلك الشخص الذي 2ألف 1من المادة 

العودة إلى الاستفادة من حمایة  في - بسبب هذا الخوف –ولا یستطیع أو لا یرغب [...]الاضطهاد

فاللاجئ إذن، لیس فقط ذلك الشخص الذي كان یخاف من التعرض للاضطهاد ، ولكنه أیضا ذلك ".بلده

الذي یشعر بالخوف من التعرض للاضطهاد في حال عودته إلى بلده الأصلي، أما إذا لم یعد لدیه مبرر 

تفت، فإذن الحمایة الدولیة التي ما هي إلا بدلیل للخوف من العودة، بمعنى أن مخاوفه السابقة قد اخ

.7للحمایة الوطنیة، لم یعد لها أي مبرر

على قائم أما إذا كان ملتمس اللجوء یدّعي وجود خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد 

كحالة الحرب، عدم الاستقرار السیاسي، الكوارث الطبیعیة، عدم الأمن الاقتصادي (وضعیة عامة 

، فإنه مبدئیا سیرفض منحه)مثلاكتشریع داخلي (، أو تطبیق تدابیر عامة )الخ...تماعي، المجاعةوالاج

مركز اللاجئ، بسبب أن الطابع العام للوضعیة أو التدبیر المتخذ، لا یشكل أساسا لمخاوف شخصیة من 

.9، مرجع سابق، ص"التقنین والتطویر:انون الدوليالجوانب القانونیة الأساسیة لحمایة اللاجئین في الق"بخاري عبد االله الجعلي، -4
5-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, PUF, Paris,
2001 , p.344.
6- Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève-Etude
comparative de la protection offerte par six pays membres dans la perspective de
l’harmonisation européenne, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Panthéon –
Sorbonne, Paris 2, 2002 , p.43.
7-Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Bruylant, Bruxelles,
2008, p.179.
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فاقیة، ولا تستجیب كما أنه لا ینظر إلیها على أنها مرتبطة بأحد الأسباب الواردة في الات.8الاضطهاد

الوضع یختلف لكن . بسبب عمومیتها إلى المطلب المتمثل في وجود مخاوف شخصیة من الاضطهاد

.فریقیةعلى مستوى القارة الإ

فریقيبي لمفهوم اللاجئ على المستوى الإاتساع نس:الفرع الثاني

أن تشمل بتعریفها قاصرة عن لكونها ،في مجال الحمایة1951اتفاقیة الذي یكتنف إن النقص 

المحدود أنماطا مستجدة من اللاجئین، إضافة إلى عدم تكیفها مع السیاق السیاسي والاقتصادي 

والاجتماعي لدول إفریقیا على وجه الخصوص، التي تتعرض غالبا لأوضاع من العنف العام، الذي یؤدي 

فریقیة الدول الإى بو الذي أدّ ، هأكثر من تعرضها لأوضاع اضطهاد فردیةإلى تدفقات جماعیة للاجئین

إقلیمیة، نطاق الحمایة المضمونة للاجئین، باعتمادها على معاییر اتفاقیة إلى توسیع، من خلال 

وعلیه، إضافة إلى اللاجئین بالمعنى الوارد في اتفاقیة .9موضوعیة، لاستیعاب تدفقات اللاجئین المتزایدة

مظاهرال متعلقة بتحدیدالن المادة الأولى من الاتفاقیة ، یعتبر لاجئا بمقتضى الفقرة الثانیة م1951

كل شخص یجبر على ترك محل ":1969سبتمبر10المؤرخة في لمشاكل اللاجئین في إفریقیاخاصةال

خارجي، أو احتلال، أو هیمنة أجنبیة، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل إقامته المعتادة بسبب اعتداء

بلد منشأه أو جنسیته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد خطیر في كل أو جزء من 

.10"منشأه أو جنسیته

لقد كان لهذا التعریف الواسع للاجئ صدى خارج إفریقیا، ویبدو أنه یشكل من الآن فصاعدا إسهاما 

منظمة  فقد بدأ المجتمع الدولي بتقبل التعریف الذي وضعته.هاما للقارة في تحدید فحوى هذا المفهوم

الوحدة الإفریقیة في مستهل الثمانینات عندما لاحظت اللجنة التنفیذیة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون 

أن تزاید تدفق اللاجئین على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم ولاسیما في 1981اللاجئین منذ عام 

8-Denis ALLAND, « Le dispositif international du droit de l’asile: Rapport général », in SFDI
(sous la direction de), droit d’asile et des réfugiés , actes du colloque de caen 30,31mai et1er

juin1996, Editions A.Pedon, Paris,1997, p.46.
لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم رسالةأیت قاسي حوریة، تطور الحمایة الدولیة للاجئین، -9

.21، ص2014تیزي وزو، -السیاسیة، جامعة مولود معمري
المستعمل في جمیع " ئاللاج"یوصي بأن یشمل تعریف حیث 1984إعلان قرطاجنة حول اللاجئین لعامورد  تعریف مماثل في -10

الأشخاص الذین یفرون من بلادهم، لأن حیاتهم أو سلامتهم أو ":، وكذلك1951أنحاء أمریكا اللاتینیة التعریف الوارد في اتفاقیة 

حریتهم صارت مهددة بالعنف العام، أو العدوان الأجنبي أو المنازعات الداخلیة أو الانتهاك الجسیم لحقوق الإنسان أو بظروف 

د ورغم أنه لیس ملزما قانونا للدول، إلا أن معظم دول أمریكا اللاتینیة ق."رى تؤدي إلى اضطراب النظام بدرجة خطیرةأخ

متحدة السامي لشؤون اللاجئین، الالأمم البرلماني الدولي ومكتب مفوض دالاتحا:انظر.أدمجته في تشریعاتها الداخلیة

.14-13، مرجع سابق، ص صجئیندلیل القانون الدولي للا:حمایة اللاجئین
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لیس فقط أولئك المشمولین بالتعریف البلدان النامیة أدى إلى تغیر في تكوین فئات ملتمسي اللجوء وتشمل

بل وكذلك الأشخاص المنصوص علیهم ، 1967بصیغتها المعدلة ببروتوكول 1951الوارد في اتفاقیة 

.11فریقیةالإتفاقیة لامن المادة الأولى من ا 2في الفقرة 

وجد مادتین مادة ت15إذ من بین ،فریقیة شحیحة فیما یتعلق بحقوق اللاجئینلكن تبدو الاتفاقیة الإ

یستفید ،1951كما هو الحال بالنسبة لاتفاقیة ف، فقط تشیران بطریقة غیر واضحة لحقوق اللاجئین

التي تتهدد فیها لذي یحول دون إعادتهم إلى الدولةاللاجئون وفقا للاتفاقیة الافریقیة من مبدأ عدم الرد ا

نه لأ، 1951ق اللاجئین الواردة في اتفاقیة حیاتهم أو حریتهم، كما أنهم یستفیدون من النطاق الشامل لحقو 

أساسا قویا لتزوید اللاجئین وهذا یعتبر ،هااتفاقیة إقلیمیة مكملة لما سبق رها تعتبنصراحة بأقد ورد فیها 

.12بالحقوق المتساویة وفقا لكلا التعریفین

الاضطهاد  كمبرر لاكتساب صفة اللاجئمعیار مرونة :المطلب الثاني

اللاجئ، بأنه شخص لدیه خوف له ما یبرره من التعرض 1951الأولى من اتفاقیة تعرّف المادة

للاضطهاد، لكنها لم تتناول المقصود به، ومع ذلك یمكن استخلاص مفهوم الاضطهاد من خلال أحكام 

تمتنع الدول المتعاقدة عن ":من نفس الاتفاقیة، اللتان تنصان على التوالي 33/1و  31/1المادتین 

زاءات بسبب الدخول أو الوجود غیر الشرعي على اللاجئین القادمین مباشرة من إقلیم كانت فرض ج

یحظر على الدولة المتعاقدة طرد "و " فیه حیاتهم أو حریتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة الأولى

قه أو دینه أو أو رد اللاجئ بأیة صورة إلى الحدود أو الأقالیم حیث حیاته أو حریته مهددتان بسبب عر 

".جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب أرائه السیاسیة 

لأحد من نص هاتین المادتین، أن تعرض شخص ما للتهدید في حیاته أو حریته، ستخلصی

أما الاستدلال عما إذا كانت انتهاكات أو تهدیدات أخرى .یعتبر اضطهاداسباب الخمسة المذكورة الأ

، أخذا بعین الاعتبار العنصر ةو یتوقف على ظروف كل حالة على حددرجة الاضطهاد، فهتصل إلى

.13الذاتي المتمثل في وجود خوف مبرر من الاضطهاد

، 1951لتحدید الحقوق التي یعتبر انتهاكها اضطهادا بالمعنى الوارد في المادة الأولى من اتفاقیة و 

لحقوق المدنیة والسیاسیة التي الخاص بامن العهد الدولي 4/2إلى المادة یرى البعض أنه یجب الرجوع 

فقرة ( 8، 7، 6لیس في هذا النص ما یجیز التحلل من الالتزامات المنصوص علیها في المواد ":تنص

.28التقریر الثاني للجنة القانون الدولي عن طرد الاجانب، مرجع سابق، ص -11
  .6ص ،2012، 39، العدد، نشرة الهجرة القسریة"أطر عمل الحمایة القانونیة"د، تمارا وو -12
.52، فقرة22ص، ، مرجع سابق، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئلمفوضیةا -13
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الحق في الحیاة، الحق في :وتتمثل الحقوق المشار إلیها في هذه الفقرة في".18و16، 15، 11، )2و 1

الحق في عدم الاستعباد أو لعقوبة أو لمعاملة قاسیة أو لاإنسانیة أو مهینة،أن لا یخضع أي فرد لتعذیب 

من اتفاقیة 2/1ویمكن أیضا الاستناد إلى نص المادة  . الخ...والاسترقاق، حریة الفكر والضمیر والدیانة،

ؤرخة في الموغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینةمناهضة التعذیب 

أیة ظروف استثنائیة مهما كانت سواء حرب أو تهدید "[...]التي تنص على أن ، 1984دیسمبر10

بالحرب، أو عدم الاستقرار السیاسي الداخلي أو أیة حالة طوارئ عامة، لا یمكن إثارتها لتبریر 

ل من الأحوال، یتضح من هذه النصوص أن الحقوق الواردة فیها لا یجوز المساس بها بأي حا".التعذیب

.الإضطهادمما یعني أن أي انتهاك لها یشكل نوعا من 

لم تكتفي بعدم 1951إن الرجوع إلى الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان لیس غریبا، إذ أن اتفاقیة 

الاعتراض على ذلك، بل إنها تدعو إلیه أحیانا، فهي تؤكد في دیباجتها ارتباطها بمبدأ منصوص علیه في 

لجمیع البشر، دون تمییز، حق التمتع  "المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أنمیثاق الأمم 

كما أن المفوضیة تقترح اللجوء عند الحاجة إلى المبادئ المنصوص علیها ."بالحقوق والحریات الأساسیة

ضیح بعض ، من أجل تو في مختلف الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة العهدین الدولیین

، وخاصة تلك التي تتعلق بتقییم ما إذا كانت عقوبة ما تشكل اضطهادا بسبب 1951نصوص اتفاقیة 

كل هذا یدل على الأهمیة التي اكتستها حقوق الإنسان في مجال .14عدم تناسبها مع الفعل المرتكب

تفاقیة ه ویجعل من الحقوق الإنسان یمنح الاضطهاد التعریف الذي ینقصالطابع الحركيأن اللجوء، كما 

.15شكال المعاصرة للنزوحتغطي الأحقیقیة لحمایة هذه الحقوق أداة 1951

یجب، في جمیع الأحوال، أن یبلغ الاضطهاد درجة من الخطورة، لكي یؤخذ بعین الاعتبار كأساس 

شدة انتهاك حق من الحقوق الأساسیة:لمنح مركز اللاجئ، ویتم تقدیر ذلك من خلال معیارین هما

، بما في ذلك ةین الاعتبار ظروف كل حالة على حدللإنسان، والطابع المتكرر لهذا الانتهاك، أخذا بع

العنصر الذاتي المتمثل في الخوف من الاضطهاد، مع مراعاة الاختلاف في التكوین النفسي للأفراد 

.16بالنظر إلى أبعاد السن والجنس

.57، فقرة24، مرجع سابق، ص دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجئالمفوضیة، -14
15-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit , p.373.
16-Alice EDWARDS, « Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des
réfugiés», in E.Feller, V. TURK et F.NICHOLSON (sous la direction de), La protection des
réfugiés en droit international, Éditions larcier, Bruxelles, 2000, pp.76 -77.
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ضطهادالاتوسع في تفسیر مفهوم ال تطور مفهوم اللاجئ نتیجة:المبحث الثاني

، وربما یكون ذلك مقصودا من ولا الجهة التي یمكن أن تقوم بهالاضطهاد1951لم تعرّف اتفاقیة 

تطورات بعد طرف واضعیها، لإضفاء نوع من المرونة على تعریف اللاجئ، یتماشى مع ما قد یطرأ من

بل یمكن للأفراد الاضطهاد،تي تحتكر خاصة  وأنه لم تعد الدولة هي ال،صیاغة هذه الاتفاقیة

تبرر حصول ضحایاها على مركز اللاجئ ،والجماعات غیر التابعة للدولة أن ترتكب أعمالا اضطهادیة

ه لوحظ في  أنإلا ،ورغم أن أسباب الاضطهاد وردت على سبیل الحصر في الاتفاقیة)المطلب الأول(

لاعتبار لنوع الجنس كسبب مبرر للحصول على مركز توجه الدول نحو الأخذ بعین اة،السنوات الأخیر 

)المطلب الثاني(اللاجئ 

من حیث القائمین بالاضطهاد:المطلب الأول

–لا یستطیع أو لا یرغب "لم تشر إلى القائمین بالاضطهاد، إلا أن عبارة 1951رغم أن اتفاقیة 

ضطهاد الذي یبرر انت تفسر على أن الا، ك"في العودة إلى الاستفادة من حمایة بلده-بسبب هذا الخوف 

لكن لوحظ في ،)ولالفرع الأ( مركز اللاجئ هو ذلك الذي یصدر من سلطات الدولةالحصول على 

، خذ بعین الاعتبار للاضطهاد الصادر عن فاعلین غیر حكومیینخیرة توجه الدول نحو الأالسنوات الأ

هذا النوع من ب أو لا تستطیع حمایة وطنییها من إلى الدولة التي لا ترغ،نه ینسب بشكل غیر مباشرلأ

).الفرع الثاني(ضطهادالا

ضرورة ارتباط الاضطهاد بغیاب الحمایة الوطنیة:الفرع الأول

لتكییف تصرف ما بأنه یشكل اضطهادا، هناك بعض الروابط الهامة التي یجب أن تتحقق بین هذا 

وعلیه، تستبعد .لك التي تربط شخص المضطهد بدولة ماالتصرف ودولة الأصل، أولى هذه الروابط هي ت

مبدئیا المخاوف التي یحس بها تجاه دولة أخرى غیر دولته الأصلیة، بعد ذلك لابد من الربط بین هذه 

.المخاوف ومدى وجود حمایة فعلیة من طرف هذه الدولة

ضطهاد بدولة دون تعتبر الجنسیة هي الرابطة الأساسیة التي تسمح بربط مخاوف الشخص من الا

بالنسبة للأشخاص عدیمي الجنسیة، "الإقامة المعتادة"لكنها لیست الرابطة الوحیدة إذ هناك أیضا .الأخرى

نسب من یل التي بعد تحدید الدولة التي یشعر الشخص اتجاهها بالخوف، یجب دراسة مختلف الأشكاو 

.لدولة معینةضطهادخلالها الا
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للاعتراف بالشخص كلاجئ ومنحه الحمایة الدولیة هو غیاب الحمایة من ضمن العناصر الأساسیة 

على الاستفادة من حمایة الوطنیة ضد الاضطهاد، ویستوي الأمر بین ما إذا كان الشخص غیر قادر 

ویكون الشخص غیر قادر .، أو غیر راغب فیها، فبالنتیجة هو لا یتمتع بحمایة هذه الدولةةه الأصلیتدول

دولته، إما نتیجة لظروف طارئة كحالة الحرب أو الحرب الأهلیة، التي تمنع الدولة من على الاحتماء ب

بسط حمایتها علیه أو تجعل هذه الحمایة إن وجدت غیر فعالة، أو نتیجة لرفض هذه الدولة منحه 

الحمایة، والذي یتخذ مظاهرا عدیدة، كرفض إعطائه جواز سفر وطني أو تمدید سریان مفعوله، أو رفض 

.17بوله على أرض وطنه ، مما یؤكد أو یعزز خوف هذا الشخص من التعرض للاضطهادق

فتنطبق على الشخص الذي یرفض حمایة دولة الأصلأما عدم الرغبة في الاستفادة من حمایة 

، ویجب أن )بالنسبة للشخص عدیم الجنسیة(دولة جنسیته، أو الدولة التي توجد فیها الإقامة المعتادة 

وطالما كان الشخص راغبا .الرفض مرتبطا بوجود خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهادیكون هذا 

في الاحتماء بدولته، فإن هذه الرغبة تتعارض مع الإدعاء بأنه موجود خارج تلك الدولة بسبب خوفه من 

إذا كان من السهل إثبات غیاب الحمایة الوطنیة في حالة صدور الاضطهاد من سلطاتوالاضطهاد، 

الدولة التي یحمل ملتمس اللجوء جنسیتها، أو التي توجد فیها إقامته المعتادة، إلا أن الأمر لیس كذلك 

عندما یكون الاضطهاد صادرا عن أفراد عادیین أو فئات خاصة لیس لها علاقة مباشرة مع سلطات 

.18الدولة

ص والإهمال في هذا الاضطهاد دائما بغیاب الحمایة الصادرة عن سلطات الدولة، والنقیفسر

الواجب هو أساس الاعتراف بصفة اللاجئ، ویترتب عن ذلك أن أي فكرة للاضطهاد یفترض معها وجود 

یجب إذن، الانطلاق من فكرة أن الاضطهاد یصدر بالضرورة من .وفعلیة السلطات في بلد الأصل

لكن  .لدولة ولیس للأفرادسلطات الدولة، بما أن غیاب الحمایة لا یكون ذو صلة إلا لكونه منسوبا ل

المشكل الذي یثور في هذا الصدد هو معرفة هل التصرفات التي هي في الأصل غیر منسوبة للدولة، 

لأن غیاب الحمایة الذي یدفع الأفراد إلى ارتكاب یجب أن یصحبها غیاب الحمایة من طرف السلطات؟

بعبارة أخرى عندما تنسب الأفعال .لاضطهادمثل هذه الأفعال، هو الذي یجب النظر إلیه باعتباره مكونا ل

ما الذي قامت به :إلى أفراد فإن السؤال المطروح من أجل تحدید ما إذا كان هناك اضطهاد أم لا هو

السلطات لتحمي وطنییها؟

17-HCR, Détermination du statut de réfugié, Genève,1989, p.13 .
18- Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-
cit,p.61; Serge BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique,op-cit,p.227.
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حسب النظریة الأولى وهي النظریة الشخصیة، یقع على عاتق :في هذا السیاق19هناك نظریتین

نحو وطنییها، كما أن غیاب الحمایة یجب أن یكون بخطأ من الدولة لكي یولد مخاوفا الدولة التزام بوسیلة

إن وقوع مثل هذه الأفعال المنسوبة للأفراد لیس هو .معقولة من الاضطهاد بالمعنى الوارد في الاتفاقیة

الذي یشكل مثل هذا الخطأ، ولكن موقف سلطات الدولة منها، إذن سلوك سلطات الدولة هو محور

.القضیة حسب هذه النظریة

أما وفقا للنظریة الثانیة وهي النظریة الموضوعیة، فإنه یقع على عاتق الدولة التزام بتحقیق نتیجة 

ومن هذا المنظور، فإن .من وضع فعلي"موضوعیا"اتجاه وطنییها، وعلیه، فإن غیاب الحمایة یستنتج 

یكون مقبولا كسبب للاضطهاد، دون أن یكون عجز الدولة عن تأمین الحمایة لأحد وطنییها یمكن أن

لقیام هذه الدولة بإثبات أنها عملت كل ما بوسعها لتحقیق ذلك أي دور في عدم الاعتراف بصفة 

یتصل الاضطهاد عادة ":هذه هي وجهة النظر التي دافعت عنها المفوضیة، حیث جاء في دلیلها.اللاجئ

، وقد یصدر أیضا عن أقسام من السكان لا تحترم بما تقوم به سلطات إحدى البلدان من أعمال

المعاییر التي أقرتها قوانین البلد المعني وقد تتمثل حالة وثیقة الصلة بالموضوع في التعصب الدیني 

الذي یبلغ مبلغ الاضطهاد، في بلد علماني من نواح أخرى، إلا أن أقساما كبیرة من السكان فیه لا 

یرانهم ، وعندما یتم ارتكاب أعمال أخرى تمییزیة أو مخالفة للقانون من یحترمون المعتقدات الدینیة لج

قبل عامة السكان المحلیین، یمكن اعتبار هذه الأعمال اضطهادا إذا تسامحت فیها أو إذا رفضت 

.20"السلطات منح حمایة فعالة أو أثبتت عجزها

لین غیر حكومیینفاعضطهاد الصادر عن الاخذ بعین الاعتبار نحو الأ:الفرع الثاني

یمكن لبعض الأفعال التي یثیرها ملتمس اللجوء، والتي تكون مؤكدة، أن لا تكیّف على أنها 

، ولكن لیس هناك 21اضطهادا، لأنها لیست لها أي علاقة مع السلطات العامة، ولا یمكن أن تنسب إلیها

خص ما، إذ أن المادة في نص الاتفاقیة ما یفرض بشكل مباشر هذا الشرط للاعتراف بصفة لاجئ لش

فالعبرة بحالة .التي تعرّف اللاجئ، لا تشیر أبدا إلى القائم بالاضطهاد1951الأولى من اتفاقیة 

الاستضعاف التي یكون فیها الشخص الذي یلتمس اللجوء، ولیس بمدى تورط الدولة في أعمال 

.الاضطهاد

19- Denis ALLAND et Catherine TEITGEN- COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, p.451.
.65، فقرة25لتحدید وضع اللاجئ، مرجع سابق، ص المفوضیة، دلیل الإجراءات والمعاییر الواجب تطبیقھا-20

21-Valérie GUIDAT, La protection des exilés en dehors de la convention de Genève…, op-cit, p.58.
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ة مرتبط بغیاب الحمایة من طرف ، هو بالضرور 1951ن كل اضطهاد بالمعنى الوارد في اتفاقیة إ

الوارد لیس من الضروري أن یكون غیاب الحمایة مقصودا، من أجل اعتباره اضطهادا بالمعنى ف .الدولة

بل على العكس یكفي ملاحظة غیاب فعلي للحمایة ، حتى ولو لم تتوفر نیة الإضرار ،1951في اتفاقیة 

.22بسبب نقص الوسائل أو العجز

للاجئ، إما لأن  ةدولة الأصلیال، ینسب الاضطهاد بشكل غیر مباشر إلى في هذه الحالة إذن

وهذا  .سلطاتها قامت بتشجیع الأفعال التي یرتكبها هؤلاء أو تغاضت عنها، أو تسامحت مع القائمین بها

فرفض الحمایة في هذه الحالة هو الذي یسمح بالربط .یعني رفضها القیام بواجب الحمایة اتجاه وطنییها

المباشر بین الأفعال المرتكبة وسلطات الدولة، وهو الذي یولد الخوف من الاضطهاد، والذي یعتبر غیر 

هذا إذن، یوضح بأنه .بالنسبة للشخص المعني، الخوف من أن لا یكون محمیا من قبل سلطات الدولة 

بتعبیر آخر،  .هادضطإن رفض الحمایة هو الذي یكوّن الاعندما یتعلق الأمر بأفعال منسوبة إلى أفراد، ف

لا یمكن اعتبار هذه الأفعال اضطهادا، إلا في الحالة الذي تظهر فیها الدولة رفضها لحمایة أحد 

.23رعایاها

الدولة لیس شرطا، فحتى  ؤبأن تواط، یتضح من موقف المفوضیة الذي سبقت الإشارة إلیه

ویكفي .1951المقصود في اتفاقیة الاضطهاد الذي لم تقترفه أو تشجعه الدولة یعتبر اضطهادا بالمعنى 

عجزها عن حمایة الأفراد على إقلیمها ولیس ضروریا البحث عن معرفة ما إذا كانت الدولة قد بذلت 

كما أن وجود نزاعات داخلیة لا یبرر الإنقاص من مستوى .العنایة الضروریة لحمایة الأشخاص المعنیین

.إذن المهم هو النتیجة، أي وجود الحمایة أو غیابها.الحمایة التي یجب أن تؤمنها الدولة لرعایاها

إذا كان یمكن الاستنتاج من موقف المفوضیة بأن القائمین بالاضطهاد الذین یؤخذون بعین 

الاعتبار عند تحدید مركز اللاجئ یجب أن یكونوا في شكل جماعات منظمة، فإن بعض الفقهاء ذهبوا 

الأخذ بعین الاعتبار الاضطهادات الصادرة في محیط خاص إلى أبعد من ذلك حیث أنهم یرون انه یمكن

.24كالمنازل والقرى والأسر، والقائمون بالاضطهاد یمكن أن یكونوا فرادى ولیسوا منظمین في جماعات

22-Denis ALLAND et Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, op-cit, pp.449-452.
23-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p. 92 .
24-Ibid, p.94 .
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إن القضاء الكندي الذي یعتبر الأكثر تطورا إلى یومنا هذا في مجال اللجوء قد تبنى وجهة النظر 

القضاء الألماني والفرنسي فقد عرف تطورا نسبیا في مسألة أدوات ا ، أم25هذه في بعض أحكامه 

.26الاضطهاد بمناسبة لاجئي البوسنة والهرسك

مفهوم اللاجئ من ثمة تطور آخر في  قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ساهم في توسیع

من یق المادة  الثالثةمجال تطبیق مبدأ عدم الرد، یكمن في أن المحكمة لا تستبعد تطبخلال توسیع

و أللتعذیب رد الأجنبي نحو دولة یمكن أن یتعرض فیهاالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تحظر 

في حالة الخطر الصادر عن أشخاص غیر تابعین للسلطات العامة، ،للكرامةللمعاملة أو العقوبة المهینة

قوبة أو معاملة  مهینة لا یتوقف على صفة القائم به، على أساس أن تكییف الفعل بأنه یشكل تعذیبا أو ع

بأن طرد صومالي نحو بلده الأصلي یشكل انتهاكا للمادة ، 27)أحمد ضد النمسا(حیث اعتبرت في قضیة 

رغم أن المادة ف. 28وتم تأكید هذا التوجه في قرارات لاحقةرغم غیاب سلطة حكومیة في الصومال،الثالثة، 

لحقوق الإنسان لا تتعلق صراحة باللاجئین، إلا أن الاجتهاد الحركي الأوروبیة الثالثة من الاتفاقیة 

.للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أدخل موضوع اللجوء في مجال تطبیقها المادي

حمایة النساء ملتمسات اللجوء-من حیث ضحایا الإضطهاد :المطلب الثاني

تبرر خوفهم من الاضطهاد وهي العرق، الدین، الجنسیة، یشترك الرجال والنساء في الأسباب التي 

جئ على هذه الانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة والرأي السیاسي، وبالتالي إمكانیة حصولهم على مركز اللا

 ؛)الفرع الأول(إلا أن النساء غالبا ما یتعرضن للاضطهاد بسبب جنسهن، أي لكونهن نساء، الأسس

حتى یمكن )الفرع الثاني(الخمسةسبابتفسیر نوع الجنس ضمن هذه الأحوأصبح هناك توجه نعلیهو 

).الفرع الثاني(المقدمة من النساء بعین الاعتبار عند دراسة طلبات اللجوءه أخذ

25-Zalzali c.Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), Cour fédérale d’appel du
Canada,1991; Canada (Procureur général) c.Ward, Cour suprême du Canada, 1993,in
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Interprétation de la
jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la convention, 31décembre2005, pp.9-10.
http://www.unhcr.org/refword/pdf.4713817c2.pdf
26-Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe, op-cit, p.94 .
27- CEDH, Ahmed c. Autriche,17décembre1996, in Marc BOSSUYT, Strasbourg et les
demandeurs d’asile : Des juges sur un terrain glissant, Bruylant, Bruxelles, pp. 15-16.

:على سبیل المثالانظر -28

- CEDH ,HLR c. France, 29avril1997; Jabari c. Turquie,11juillet 2000,in Marc BOSSUYT,

Strasbourg et les demandeurs d’asile : Des juges sur un terrain glissant,op-cit, p. 16.
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الاضطهاد القائم على نوع الجنسمضمون :الفرع الأول

تمییز على أساس الجنس تتعرض النساء لاضطهاد مرتبط بانتمائهن الجنسي، رغم أن مبدأ عدم ال

تم التأكید علیه حیث .للاجئین، أو بحقوق الإنسان عمومامكرس في مختلف الصكوك الدولیة المتعلقة با

الخاص ي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي صراحة في دیباجة میثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالم

غیرها من جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، و لحقوق المدنیة والسیاسیة، وفي اتفاقیة القضاء على با

.29الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

مع ذلك، فإن التمییز في المعاملة بین مختلف الفئات موجود في العدید من المجتمعات، كما 

من شخص لآخر، ولهذا من الضروري الاعتراف بأثر التمییز على النساء بصفة ه تتفاوت درجة تأثیر 

یجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والعنف ، 30لأن مركزهن الضعیف في بعض البیئات الاجتماعیةخاصة،

.الجنسي، ومختلف أشكال الاضطهاد، وبالتالي یجب تقییمه بشكل صحیح

یعكس الاضطهاد المرتبط بنوع الجنس التجارب التي تصادف النساء لأنهن نساء، أي بسبب 

مختلف عن الرجال، یعشن غالبا تجربة الاضطهاد بشكلوعلیه، فإنهن.هویتهن ومركزهن كنساء

، الاعتراف بأنهنفبالإضافة إلى كونهن لدیهن احتیاجات كثیرة مماثلة لاحتیاجات الرجال، إلا أنه یجب 

، وعلیه، یجب تفسیر هذا 31ضحایا للعنف أو أشكال من الاضطهاد المرتبط بجنسهنأن یكن كنمی

العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المادة الأولى من الإعلان حسب ویقصد به،العنف بشكل واسع

أي فعل عنیف تدفع إلیه عصبیة الجنس ویترتب علیه أو یرجح أن یترتب علیه أذى أو معاناة ":32المرأة

للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل 

".و الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة أو القسر أ

2لموادوا ؛لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالخاص باالعهد الدولي من  3و 2 انظر على سبیل المثال المواد-29

  .1981لعام  لحقوق الإنسان والشعوبالإفریقيمن المیثاق  3و
30-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: Application de l’article 1a(2) de
la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes
de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, 2006, par.38; HCR, Position
du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951 ou protocole de
1967 aux victimes de la traite en France, 12 juin 2012, p.9.

على كدلالة  الاغتصاب هاحیث یستعمل فی، تكون النساء معرضات أكثر للعنف الجنسي في سیاق النزاعات المسلحة-31

العنف الجنسي "كیتي توماس، :انظر,ن والذي تدوم آثاره لأجیال عدیدةومجتمعاته نسرهأالضحایا و لإذلالوكوسیلة ،القوة

.16، ص 27، العددنشرة الهجرة القسریة، "سلاح الحرب
.1993دیسمبر20المؤرخ في ، 48/104رقم قرار الجمعیة العامة-32
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-بدون حصر-یتضمن العنف الموجه إلى النساءوحسب المادة الثانیة من الإعلان نفسه،

:الأشكال التالیة

العنف الجسدي، الجنسي والنفسي الممارس في ظل الأسرة بما في ذلك الضرب، الأضرار الجنسیة -1

هة للأطفال من الجنس الأنثوي في البیت، الاغتصاب، بتر الأعضاء التناسلیة وغیرها من الموج

.الممارسات التقلیدیة المضرة بالمرأة والعنف المرتبط بالاستغلال

العنف الجسدي، الجنسي والنفسي الممارس في ظل الهیئات بما في ذلك الاغتصاب، الإیذاء الجنسي، -2

.دعارة الجبریةالتحرش الجنسي في العمل، ال

.العنف الجسدي، الجنسي والنفسي الممارس أو المقبول من طرف سلطات الدولة-3

لا یمكن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستهانة بها، أو تبریرها باسم الثقافة والعادات 

حول القضاء 1967والتقالید والأعراف، وهذا ما تم التأكید علیه في المادتین الثانیة والثالثة من إعلان 

.34والمادة الخامسة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة .33على التمییز ضد المرأة

الخاص الدول الأطراف في العهد الدولي كما أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان صرحت بأنه یجب على

یة والتقلیدیة والتاریخیة والثقافیة، لن لحقوق المدنیة والسیاسیة أن تتصرف بشكل یجعل المظاهر الدینبا

تستخدم لتبریر انتهاك حق النساء في المساواة أمام القانون، والتمتع على قدم المساواة بكل الحقوق 

لعنف الجسدي والنفسي والجنسي أن یمثل بأي شكل من لأن لا یمكن ل.35المنصوص علیها في العهد

حمایة النساء، ضد أي ممارسات وعلیه یجب .سم النسبیة الثقافیةالأشكال قیما حقیقیة، ولا یمكن تبریره با

.36قائمة على افتراض الدنو أو القصور

الأسباب المبررة للحصول على مركز اللاجئضمن نوع الجنس تفسیر :الفرع الثاني

انعكاسا غیر كامل لمبدأ عدم التمییز، لأنها لم تأخذ بعین الاعتبار أشكال 1951اتفاقیة تشكل

، إذ لم تشر في تعریفها للاجئ إلى نوع الجنس ضمن 37لاضطهاد التي تتعرض لها النساء بشكل خاصا

التي تشكل والممارسات القائمةالأنظمةعراف و غاء القوانین والألمیع التدابیر المناسبة لإتتخذ ج":تنص المادة الثانیة-33

تتخذ جمیع التدابیر المناسبة لتوعیة الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد "وتنص المادة الثالثة [...]"تمییزا ضد المرأة 

".وغیر العرفیة القائمة على فكرة نقص المرأةنحو القضاء على النعرات وإلغاء جمیع الممارسات العرفیة
والثقافیة لسلوك الاجتماعیةالأنماطتغییر :جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق مایلي الأطرافتتخذ الدول ":التي تنص-34

بكون  قادالاعتخرى القائمة على القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأالرجل والمرأة، بهدف تحقیق

.[...]"على أدوار نمطیة للرجل أوأعلى من الآخر،  أوأي من الجنسین أدنى 
، )المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء(3المادة ، 28التعلیق العام رقم ، المدنیة والسیاسیةللجنة المعنیة بالحقوقا -35

2000 ،gc28.html-http://www.1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc
.77أیت قاسي حوریة، تطور الحمایة الدولیة للاجئین، مرجع سابق، ص -36

37 -Judith KUMIN, «Femmes: leur persécution sort de l’ombre», Réfugiés, vol.2, N°123, 2001, p.12.
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لأن الفهم العادي  ،غیر أن هذا الإغفال لیس له وزن فعلي.الأسباب المبررة للحصول على مركز اللاجئ

مي النساء على تح1951للمادة الأولى في سیاقها وعلى ضوء مضمونها والغرض منها، مؤداه أن اتفاقیة 

وعلیه، یجب تفسیرها أخذا بعین الاعتبار نوع الجنس، خاصة وأن إمكانیة .38قدم المساواة مع الرجال

حیث جاء 1951الاستفادة بشكل عام من نظام حمایة اللاجئین، مؤكدة بشكل صریح في دیباجة اتفاقیة 

.[...]"بأن لجمیع البشر دون تمییز حق التمتع بالحقوق والحریات الأساسیة"[...]فیها 

رغم أن نوع الجنس لم یرد صراحة ضمن الأسباب المبررة للحصول على مركز اللاجئ، ، و وعلیه

تفسیرا یأخذ بعین 1951اتفاقیة یقتضي تفسیر ضرورة حمایة النساء من هذا النوع من الاضطهادإلا أن 

.39بار نوع الجنسالاعت

لقد سبق وأن تم اقتراح إضافة نوع الجنس كسبب سادس للأسباب المبررة للحصول على مركز 

، غیر أنه وبغض النظر عن كون أنه من غیر الواقعي تأمل تطور الاتفاقیة 195140اللاجئ في اتفاقیة 

إذا تم تفسیره ،دولیة للاجئینفي سیاق الحمایة اللنساء ل أكثرفي هذا الاتجاه، فإن ذلك یؤدي إلى تهمیش

.41بشكل خاطئ، وكأنه اعتراف ضمني بأن نوع الجنس لیس له مكان في قانون اللاجئین القائم

إن سبب عدم مراعاة نوع الجنس من طرف السلطات المختصة بتحدید مركز اللاجئ، لا یعود إلى 

لكن بالأحرى لأن هذه الأخیرة ، و 1951غیاب نص خاص بالاضطهاد القائم على نوع الجنس في اتفاقیة 

، والمشكل الأساسي الذي تواجهه النساء اللواتي یلتمسن اللجوء 42یتم تفسیرها من منظور تجارب ذكوریة

هو عجز السلطات المعنیة بتحدید مركز اللاجئ عن إدخال طلبات اللجوء المقدمة من طرف النساء، 

.195143اللاجئ الواردة حصرا في اتفاقیة ضمن تفسیر الأسباب الخمسة المبررة للحصول على مركز

 نالنظر إلى الاضطهاد الموجه إلیهوعلیه، من الضروري عند دراسة طلبات اللجوء المقدمة من النساء،

38-Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», in E.FELLER ,V.TURCK ,et
F .NICHOLSON (sous la direction de), La protection des réfugiés en droit international,

Éditions Larcier, Bruxelles, 2008, pp. 369-368
مارس 9-7، "والهجرة وحقوق الإنسانالمرأة"، ندوة "النساء یكتوین بنار اللجوء والهجرة والتهجیر"خزامي الرشید، -39

.17، ص2006، الأردنوالنازحین والهجرة القسریة، جامعة الیرموك، اللاجئینمركز دراسات ، 2006
40 - L'Association Adéquations, Demande d’asile : les discriminations liées au genre, 4 mars
2012, p.2, http://www.adequations.org/spip.php?article1783
41 -Rodger HAINES, «La persécution liée au genre», op-cit, p.371 .
42-HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes
déplacées : Principes directeurs pour la prévention et l’intervention, 2003 , p.120.
43- HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: La persécution liée au genre
(article 1A2 »,Table ronde d’experts organisée par le Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et L’institut international de droit humanitaire de San Remo(Italie) du 6au8
septembre 2001, par.4.
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، حیث یمكن تصنیف ملتمسات 1951من منطلق الأسباب الخمسة الواردة على سبیل الحصر في اتفاقیة 

:44هيللجوء إلى أربع فئات ا

واتي یشتركن مع الرجال في أسباب طلب اللجوء، أي لدیهن خوف من التعرض النساء الل-1

.للاضطهاد لذات الأسباب وهي العرق، الدین، الجنسیة، الرأي السیاسي والانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة

وفي هذه الحالة یكون لنوع الجنس دور في تحدید طبیعة الاضطهاد ودرجته التي تعتبر عاملا مهما في 

.دید مركز اللاجئتح

النساء اللواتي لدیهن خوف من الاضطهاد بسبب الأنشطة السیاسیة لأقاربهن من الجنس -2

، ویتخذ هذا الاضطهاد أشكالا مختلفة من العنف الجنسي، )الخ...الأزواج، الآباء، الأولاد(الآخر

كما قد ینسب هذا كالاغتصاب والتعذیب للضغط علیهن من أجل الإدلاء بمعلومات عن نشاط أقاربهن،

وفي كلتا الحالتین یمكن أن ینطبق علیهن أحد الأسباب الواردة .النشاط إلیهن مباشرة بسبب عامل القرابة

.في الاتفاقیة، والتي تبرر الحصول على مركز اللاجئ ألا وهو الرأي السیاسي

لصادر من النساء اللواتي لدیهن خوف من الاضطهاد نتیجة ظروف تتسم بالعنف الشدید ا-3

السلطات، أو حتى من الأفراد العادیین، وتكون فیه الدولة غیر قادرة أو غیر راغبة في توفیر الحمایة 

ومن أمثلة ذلك، العنف الصادر من أحد أفراد العائلة، أو العنف الذي تتعرض له النساء أثناء .المطلوبة

في أوساط الناس، وإجبارهم على النزوح، الحروب الأهلیة، ویتخذ غالبا شكل الاغتصاب بهدف إثارة الفزع

في مثل هذه الحالات، یمكن أن ینطبق أكثر من سبب لتبریر .أو یكون الغرض منه هو التطهیر العرقي

من طرف الصرب مع النساء المسلمات مثلما حدث والدین الجنسیةالعرق، كالحصول على مركز اللاجئ 

.45أثناء النزاع في یوغسلافیا السابقة

النساء اللواتي یخشین الاضطهاد بسبب عدم خضوعهن لأعراف وممارسات اجتماعیة معینة -4

الخ، حیث یمكن أن یؤسسن طلبهن للجوء على الانتماء ...أو مخالفتهن لها، مثل الختان، الزواج بالإكراه

، ویجب 46نساءإلى فئة اجتماعیة معینة، أو على الدین إذا كانت الطائفة الغالبة تفرض قیودا على حریة ال

  .189ص  ،2004القاهرة، ،دار النهضة العربیة، الحمایة الدولیة لطالب اللجوءأیمن أدیب سلامة الهلسة، -44
45- Sophie ALBERT, Les réfugiés bosniaques en Europe ,op-cit, p.105 .
46- Jean-Yves CARLIER, « Et Genève sera…La définition du réfugié: Bilan et perspectives», in
Vincent CHETAIL (sous la direction de), la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés 50 ans aprés: bilan et perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.81.
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إیلاء عنایة خاصة لتأثیر نوع الجنس على طلبات اللجوء القائمة على الدین، لأن درجة تخوف النساء من 

.47الاضطهاد بسبب الدین تختلف عن الرجال

استیعاب طلبات اللجوء المقدمة من طرف نساء تعرضن للاضطهاد بسبب انتمائهن  إذن یمكن

التي تبرر 1951الخمسة الواردة في المادة الأولى من اتفاقیة الجنسي، من خلال تفسیر الأسباب

.الاعتراف بمركز اللاجئ

بنوع الجنسالمتصل نحو الاعتراف بمركز اللاجئ القائم على الاضطهاد :الفرع الثالث

مع أن عدم التمییز على أساس نوع الجنس یعتبر مبدءا جوهریا من منظور حقوق الإنسان، إلا أن 

ولهذا بدأت الجهود تتوالى من طرف .48قى بعیدا عن المثالیة وخاصة في سیاق اللاجئیناحترامه یب

لتصحیح هذه الوضعیة، وبدأت تلفت انتباه الدول إلى أن نوع الجنس یمكن أن 1985المفوضیة منذ عام 

.49یشكل في بعض الحالات مبررا للاضطهاد، وبالتالي یفتح المجال للحصول على مركز اللاجئ

، أقرت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة، لأول مرة، تنصیب موظفات مختصات باتخاذ 1990عامفي  

إجراءات تحدید مركز اللاجئ، لإجراء مقابلات مع النساء الملتمسات للجوء، حتى ولو كنّ برفقة أفراد 

فوضیة في كما أن المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالنساء اللاجئات التي أصدرتها الم.أسرهن من الذكور

، قد أعطت دفعا قویا لتبني قرارات لاحقة، عندما صرحت بأن الجهود الخاصة یمكن أن تكون 1991عام

.50ضروریة لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء بشكل خاص

، ذهبت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة إلى أبعد من ذلك، عندما دعت المفوض السامي 1995في عام 

ود المبذولة من قبل الدول من أجل إعداد وتطبیق المعاییر والمبادئ التوجیهیة للرد إلى إرساء وترقیة الجه

ویجب أن تعترف هذه المبادئ التوجیهیة بصفة .على الإضطهادات الموجهة بشكل خاص إلى النساء

اللاجئ للنساء اللواتي یستند طلبهن على خوف مبرر من التعرض للاضطهاد للأسباب الواردة في اتفاقیة 

47 -HCR, Principes directeurs sur la protection internationale :Demandes d’asile fondées sur la
religion au sens de l’article 1A(2) de la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, 2004, par.24.
48- Rodger HAINES, « La persécution liée au genre »,op-cit, p.365.
49- Comité exécutif du programme du HCR ,Conclusion No 39,1985, par.k), in HCR, Lexique
des conclusions du comité exécutif, 4eme édition, Genève, 2009, op-cit, p.288.
50- Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion, No64,sur les femmes réfugiées et la
protection internationale, 1990, par.a.ii), in HCR, Lexique des conclusions du comité exécutif,
op-cit, p. 291; HCR, Principes directeurs sur la protection des femmes réfugiées, Genève,
1991, par.4.
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.، بما في ذلك الاضطهاد الناتج عن العنف الجنسي أو أي اضطهاد آخر قائم على نوع الجنس1951

.51وأعادت التأكید على ذلك في العدید من استنتاجاتها اللاحقة

یعتبر أیضا تحلیل أشكال التمییز من قبل الدولة التي تهمل في حمایة الأفراد من بعض الأضرار، 

ائمة على الانتماء الجنسي، كما لو كانت الدولة، من خلال إستراتیجیتها مهما في سیاق الطلبات الق

وقوانینها، لا تمنح بعض الحقوق، أو أنها لا توفر حمایة معینة كرد لبعض أشكال التعسف التي تؤدي 

، مثل ضحایا العنف المنزلي اللواتي لا 52إلى الإضرار بالنساء دون أن یتعرض القائمون بها للعقاب

، وكذلك الفتیات اللواتي یتعرضن لبتر 53لطات الدولة أو لا ترید التدخل لتأمین الحمایة لهنتستطیع س

الأعضاء التناسلیة، حیث تعتبر المفوضیة مثل هذه الممارسات شكلا من أشكال العنف القائم على نوع 

.54الجنس الذي یسبب أذى جسدیا ونفسیا یصل إلى درجة الاضطهاد

ه اللجنة التنفیذیة للمفوضیة والذي مؤداه أن النساء الملتمسات للجوء، كما أن الموقف الذي تبنت

بسبب تمردهن على عادات وتقالید المجتمع الذي ،المعرضات لمعاملات قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة

یمكن اعتبارهن ینتمین إلى فئة اجتماعیة معینة، قد تم تبنیه من طرف القضاء في العدید من ،یعشن فیه

وأیضا النساء اللواتي یكن ضحایا لممارسة الاتجار بالبشر أصبح .وأسترالیامثل فرنسا وبلجیكا وكندلالدو 

، 55التي تتضمن تعریف اللاجئ1951بإمكانهن تقدیم طلبات مؤسسة وفقا لنص المادة الأولى من اتفاقیة

نسي، یعتبر شكلا من حیث أن تشغیل النساء بهدف استخدامهن في الدعارة الجبریة أو الاستغلال الج

51 - Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion No 77,1995, par.g), Conclusion No
79, 1996, par.o); Conclusion No 81,1997, par.t); Conclusion No 87,1999, par.n), in HCR,
Lexique des conclusions du comité exécutif, op-cit, pp.397-398.
52-HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: Application de l’article 1A(2) de
la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes
de la traite …, op-cit , par.21.
53-Haute cour d’australie, Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles c. Khawar,

]2002[ HCA 14, 11avril2002 , http://www.unhcr;org/refword/pdf.4713817c2.pdf
م المحكمة بمنح مركز اللاجئ للسیدة خوار، التي أثبتت تعرضھا ولقد أصدرت المحكمة العلیا الاسترالیة قرارا تؤید فیھ حك

تطبیق أي قانون یمنع ھذا النوع للعنف المنزلي لفترة طویلة من قبل زوجھا وأفراد أسرتھ،وأن الشرطة الباكستانیة رفضت 
.من العنف أو تأمین أي شكل من الحمایة

54-HCR, Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales
féminines, Genève, mai 2009.

:في قضیتین حدیثتینتم الاعتراف فمثلا في فرنسا، -55

(CNDA,29 avril 2011, 10012810, Mlle J.E.F ;CNDA, 15 mars 2012, 11017758, Mlle A.O)

من اتفاقیة  2ألف1بالمعنى الوارد في المادة ،عیة معینةجتمااتجار بالبشر یمكن أن یشكلن فئة ضحایا الاالنساء  نأب

:انظرولقد أیّدت المفوضیة هذا الموقف، ، ، وبالتالي لدیهن الحق في الحصول على مركز اللاجئ1951

- HCR, Position du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951
ou protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, op-cit, p.9.
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أشكال العنف المرتبط بالانتماء الجنسي، الذي یمكن أن یقود حتى إلى الموت، وبالتالي یمكن أن تبرر 

الحصول على مركز اللاجئ، إذا كانت الدولة لا تستطیع أو لا ترغب في تأمین حمایة ضد مثل هذه 

.56الأخطار

لعالمیة بشأن الحمایة الدولیة التي تمت تحت على إثر سلسلة من المشاورات اكما قامت المفوضیة 

، بنشر مبادئها 2002رعایتها، والتي تناولت ضمن مواضیعها الاضطهاد القائم على نوع الجنس، في عام 

التوجیهیة المتعلقة بالاضطهاد القائم على نوع الجنس، والتي تعتبر تكملة لدلیلها بشأن المعاییر 

.1967وبروتوكول 1951د وضع اللاجئ طبقا لاتفاقیة والإجراءات الواجب تطبیقها لتحدی

ترتكز هذه المبادئ على تفسیر تعریف اللاجئ من زاویة الانتماء الجنسي، حیث تزود المسئولین عن 

إجراء اللقاءات واتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء بالمعلومات الضروریة لفهم، وللاعتراف بطلبات اللجوء 

كما أنها تقترح بعض الإجراءات العملیة التي تسمح بمنح عنایة خاصة .د الجنسيالقائمة على الاضطها

للنساء في مسار تحدید مركز اللاجئ كجمع المعلومات ذات الصلة بالطلبات المقدمة من النساء حول بلد 

ماعیة الأصل، مثل وضع المرأة في نظر القانون، الحقوق التي تتمتع بها النساء، الأعراف والعادات الاجت

وكذلك  ،للبلد وآثار عدم احترامها، العقوبات المقررة للأشخاص الذین یرتكبون أعمال العنف ضد النساء

.57اللجوءلطلبات هنودتهن إلى بلد الأصل، بعد تقدیمالمخاطر التي یمكن أن تتعرض لها النساء عند ع

ت لتأمین وصول النساء خلال هذه المرحلة بدأت الدول في الاستجابة لهذا الطلب بتكریس ضمانا

من خلال إعداد خطوط توجیهیة في هذا الشأن وكانت الولایات المتحدة ،إلى إجراءات اللجوء

تتبنى مقاربات هامحاكموبدأت .59استرالیا، وهولندا من أوائل الدول التي رفعت التحديكندا،،58الأمریكیة

56- HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: La persécution liée au genre
dans le cadre de l'article 1A (2) de la convention de 1951 et/ou son protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, réédition, 2008, par.21.

نشرة ، "أوروبا السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في محاربة الاتجار بالبشر إلى  ةدور المفوضی"، رمالیكا فلو -

.23، ص2006، 25، العددالهجرة القسریة
57- HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: La persécution liée au genre…,
par.1 - 36.

م المتعلقة بالاضطهاد القائم على نوع الجنس والأحكا1995للاطلاع على تحلیل مفصل للخطوط التوجیهیة لعام -58

:راجع، القضائیة الصادرة في هذا الشأن، في الولایات المتحدة الأمریكیة

- Elizabeth BOULOT, «Persécution des femmes et droit d’asile aux Etats-Unis Unis : Bilan de
dix ans de mobilisation et de jurisprudence », Revue Asylon(s), N°1, octobre 2006,
http://www.reseau-terra.eu/article495.html
59-Alice EDWARDS,« Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des
réfugiés», op-cit, p.80.
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الاعتبار نوع الجنس، مانحة بذلك اهتماما جدیدة، تتجه نحو تفسیر وتطبیق قانون اللاجئین أخذا بعین 

، حیث60مماثلا لأشكال الاضطهاد المختلفة أحیانا، ولكنها لیست أقل خطورة، التي تخشى منها النساء

اعترفت بصحة عدة طلبات قائمة على العنف الجنسي، العنف المنزلي، التمییز، العقوبات بسبب التمرد 

  .الخ...61الاتجار بالنساءالزواج بالاكراه،،تر الأعضاء التناسلیةجتماعیة، بعلى العادات والتقالید الا

، الذي أصبح لذي یمارسه أفراد القوات المسلحةكما اعترف كذلك بالاغتصاب والعنف الجنسي ا

في الوقت  نفسه، .یستخدم كسلاح في الحرب، كسبب مبرر لمنح مركز اللاجئ لضحایا هذه الممارسات

وتحلیل اعتبارات نوع الجنس في مجال اللاجئین كنتیجة للتطور الذي عرفه حدث تطور ملحوظ في فهم 

القضاء الدولي، حیث أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة في یوغسلافیا سابقا والمحكمة 

.62تعترف بأن الاغتصاب والاستعباد الجنسي تشكل جرائما ضد الإنسانیةالجنائیة الدولیة لرواندا

ب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة دورا مهما، باعترافه صراحة بأن أعمال كما لع

العنف الجنسي والاستعباد الجنسي التي ترتكب في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، یمكن 

وبالتالي .63كمةأن تشكل جرائما ضد الإنسانیة أو جرائم حرب أو جرائم إبادة، تدخل في اختصاص المح

مرحلة مهمة فقد وضّحت هذه الأحكام بدقة الموقف القانوني الدولي من هذه التصرفات، كما أنها تشكل

.النساءحقوقفي مسار حمایة 

خاتمة

فهي  هي أساس القانون الدولي للاجئین،كانت ولا تزال1951ن اتفاقیة أیستخلص مما سبق 

هو أساس ،ولىوتعریف اللاجئ الوارد في مادتها الأمایة اللاجئین،عالمیة الوحیدة الملزمة لحالأداة ال

اللجوء، بیئة ن تغیر ستوفي الشروط الواردة فیها، غیر أالحمایة الدولیة التي یتمتع بها الشخص الذي ی

من طرف تفسیرها تفسیرا حركیاو  من طرف الدول الأطراف،بعض المرونة في تطبیقهایستدعي

عن فاعلین ق ضحایا الاضطهاد الصادر الأوان لإنهاء الجدل حول مدى استحقا آن ،وعلیه.محاكمها

60-Rodger HAINES ,« La persécution liée au genre »,op-cit, p.367.
61-HCR, Position du HCR relative à l’application de l’article 1A(2) de la convention de 1951
ou protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, op-cit, p.9.
62 -TPIR, Procureur c. Paul Jean Akayesu, ICTR-96-4-T,2septembre1998 ; TPIY, Procureur
c.Dragoljub Kunarac et autres,IT-96-23 23& /1-A,16 octobre 2001;TPIY,Procureur c.
ZORANE Kupreskic et autres, IT-95-16-A, 23 octobre 2001 ;

تتضمن في الدائمة، وكذلك المادة السادسة التيالدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 8و 7انظر المواد -63

."اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة"بادةلإتعریفها لجریمة ا
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للحصول على مركز اللاجئ، لأن غیاب الحمایة الوطنیة هو العامل الأهم في تحدید ،غیر حكومیین

یمكن أن وبالتالي .مدى وجود خطر التعرض للاضطهاد، ولیس المركز القانوني للقائمین بالاضطهاد

ن من الدولة ویعملون باسمها وبموافقتها الصریحة أو الضمنیة، أو یأعوانا مكلفن بالاضطهادالقائمو یكون

هذه المقاربة أساسها في تجد و  .سلطة علیهم،أشخاصا لیس لدى الدولة، أو لا تستطیع أن تكون لدیها

بسبب عرقه التي محورها هو الشخص الذي لدیه خوف من الاضطهاد،،الغایة من الحمایة الدولیة ذاتها

أما بالنسبة لحمایة ضحایا .أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو رأیه السیاسي

لیس من الضروري إضافة سبب سادس إلى الأسباب المبررة للحصول على مركز ضطهاد من النساء فالا

الأسباب الخمسة الواردة اللاجئ، لأنه یمكن استیعاب حالات الاضطهاد القائم على نوع الجنس ضمن

، إذا تم تفسیرها من منظور التجارب الخاصة التي تعیشها النساء، 1951على سبیل الحصر في اتفاقیة 

،على قدم المساواة مع الرجال من الاستفادة من الضمانات المرتبطة بصفة اللاجئ هنوبالتالي تمكین

.طالما هن بحاجة للحمایة الدولیة


